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 (هـ1434لعام  26قرار رقم )

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانيةمن الصادر 

  الشركة ) أ ( /المقدم من المكلف عتراضبشأن الا

 هـ1/7/1431وتاريخ  1392برقم 

 .م 2006 لعامعلى الربط الزكوي 

 

 

 -:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

الثانية بجدة وذلك بمقرها  الابتدائيةالزكوية الضريبية  عتراضالااجتمعت لجنة  هـ12/11/1434 الموافق لأربعاءا ومإنه في ي

 -:كل من والمشكلة منبفرع مصلحة الزكاة والدخل 

 رئيسًا   الدكتور/..............

 عضوًا ونائبًا للرئيس   الدكتور/..............

 عضوًا   الدكتور/..............

 عضوًا   الأستاذ/..............

 عضوًا   الأستاذ/..............

 سكرتيرًا   الأستاذ/..............

بتاريخ  بجدة المصلحةوالصادر من فرع  ،م2006لعام الزكوي الربط  على ،) أ (الشركة  المكلف/ اعتراضوذلك للنظر في 

 طلاعمة من المصلحة وبالاالمقد عتراضاقشة في ضوء مذكرة الابالبحث والمن عتراضوقد تناولت اللجنة الا ،هـ18/5/1431

بحضور ممثلي  هـ9/8/1434 الموافق الثلاثاءيوم القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة على ملف 

ممثل  وبحضور، هـ11/7/1434 وتاريخ4596/16/1434 رقم بموجب خطاب المصلحة ،..............،............./المصلحة

 .هـ6/8/1427وتاريخ  (.............)رقم  ، سعودي الجنسية بطاقة أحوال............./المكلف

 :نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما  اوفيما يلي وجهت

 .هـ18/5/1431( وتاريخ 48/4522/2برقم ) صادر :رقم وتاريخ الربط

 .هـ1/7/1431( وتاريخ 1392: وارد برقم )عتراضرقم وتاريخ الا

 -:احية الشكليةالن :أولًا 

 .ومن ذي صفة اخلال الموعد المحدد نظامً  تقديمهل مقبول شكلًا  عتراضالا

  -:الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 :وفيما يلي نعرض لنقاط الخلاف ووجهة نظر كل من المكلف والمصلحة حيالها
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     .( ريال13,663,064( ريال وزكاتها )546,522,594خصم الموجودات المؤجرة بمبلغ ) -1

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

بخصم الموجودات المؤجرة الواردة ضمن الأصول الثابتة في الميزانية من الوعاء الزكوي ولم توضح المصلحة لم تقم المصلحة 

، وبالتالي فإن ا( شهرً 48سبب هذا الإجراء، إن هذا البند يمثل قيمة سيارات مؤجرة للعملاء بموجب عقود إيجار لمدد قد تبلغ )

هذه السيارات تمثل أصول ثابتة يتم تأجيرها والحصول على إيرادات التأجير منها، وهي بهذا مثل المباني والسفن التي يجري 

عليها كما هو الحال في الأصول  ستهلاكحتساب الاتقيد الإيجارات كإيرادات ويجري ا تأجيرها للغير والحصول على إيجاراتها، حيث

الأصول ليست بضاعة للبيع بل هي للتأجير ولذلك فهي لا تدرج ضمن الأصول المتداولة كمخزون لأنها الثابتة، وبالتالي فإن هذه 

ليست كذلك بل تدرج ضمن الأصول الثابتة لأنه لم يتم بيعها بل تأجيرها، كما نبين فيما يلي القيود المحاسبية التي يتم قيدها 

 .في الحسابات لإثبات عمليات التأجير وإيراداتها

 :لمثا

 غـــــــــــــالمبل       العقد  اسم  

 60,000      كلفة السيارة المؤجرة 

 (19,200)   ح( من التأجير خلال مدة العقدالإيراد )الرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 79,200       إجمالي القيمة 

 (18,000)    نتهاء العقداة المبقاة للسيارة بعد القيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 61,200       إجمالي الإيجارات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 شهر 48        مدة عقد الإيجار

 ريال 1,275       الإيجار الشهري

 ستمارة واللوحة:ويتم شراؤها وإعدادها للتجهيز كاستخراج الا تفاق مع العميل لتأجير السيارةعند الا-1

 60,000    من حـ/ سيارات التأجير        

 60,000           إلى حـ/ مصدر الشراء   

 :ار العقد للعميل وتجهيز السيارةعند إصد-2

 60,000  من حـ/ أصول مؤجرة )ظاهرة في الميزانية(

 60,000         إلى حـ/ سيارات تحت التجهيز   

 :ستحقاق القسط الشهريعند ا-3
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 1,275   من حـ/ إيجارات مستحقة القبض  

 1,275           إلى حـ/ الإيــرادات    

 :عند تحصيل القسط الشهري-4

 1,275     من حـ/ النقدية/البنك  

 1,275         إلى حـ/ إيجارات مستحقة السداد   

 :في حال عدم تحصيل القسط أو تأخره-5

 1,275   من حـ/ المتأخرات )ذمم مدينة أخرى(  

 1,275         إلى حـ/ الإيجارات مستحقة القبض   

 :الشهري الاستهلاك-6

 (18000-  60000)   875  من حـ/ مصروف الاستهلاك  

 شهر     48            875  ستهلاكإلى حـ/ مخصص الا   

 .نتهاء عقد التأجير فيجري إجراء القيود الخاصة ببيع أصل ثابتل عدم بيع السيارة لأية جهة بعد اوفي حا

 وجهة نظر المصلحة  

 :للأسباب التالية قد تم الموجودات المؤجرةحسم  اعتماد إن عدم

بعدم قيام  ،م2006المالي عام العن  ،م28/2/2007ب الحسابات المؤرخ في مراق للتحفظات الواردة بتقرير اطبقً  -أ

من  ةالشركة بتصنيف عقود التأجير لديها كعقود تأجير تمويلي كما هو مطلوب بموجب المعيار المحاسبي لعقود التأجير الصادر

يجار تصنف كإيجار تمويلي إذا توافرت فيها فإن عقود الإ ،للمعيار المذكور اكما أنه طبقً ، ة السعودية للمحاسبين القانونيينالهيئ

والتي يترتب عليها تحويل جوهري لمنافع ومخاطر  من معايير المحاسبة السعودية (107أي من الحالات الواردة في الفقرة )

 .الملكية المتعلقة بالأصل موضوع العقد إلى المستأجر

 ستثمارات فياب آخر كاحس ويحل محله ،كأصل في دفاتر المؤجر لا يظل مسجلًا  اتمويليً  ارً كما أن الأصل المؤجر إيجا

ه من قبل المستأجرين وليس من قبل المؤجر وبذلك يعتبر ستنفادويتم ا ،دفاتر المستأجر كأصلما يسجل في بين ،سيارات مؤجرة

ولذلك فإن تم حسمه في حسابات المؤجر  ،للمستأجرفي دفاتر المستأجر من أصوله الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي 

 .فسيترتب على ذلك حسم هذا الرصيد مرتين للمؤجر والمستأجر

 .أن نشاط الشركة هو تجارة الجملة في السيارات والآلات والمعدات بموجب سجلها التجاري الرئيسي والفرعي -ب

 ،شركة ) ب (  وجودات المؤجرة سيارات مسجلة باسملمتتضمن ا ،(7لإيضاحات مراقب الحسابات )إيضاح رقم اطبقً  -ج

 .وهي شركة مملوكة لنفس الشركاء

ومنها العقود  ،من قسم التأجير للتملك ةد صادروم هي عق2006العقود التي تخص عام -د

ؤيدة للمصلحة في عدم حسم م الابتدائيةمن اللجان قرارات عدة وقد صدرت  ...........،...........،...............،............التالية

مؤيدة للمصلحة في ية استئنافوصدرت قرارات  ،هـ1425لعام  (13)ومنها قرار رقم  ،ينتهي بالتمليك االموجودات المؤجرة إيجارً 

 .هـ1429لعام  (836)قرار رقم الهـ و1426لعام  (588)قرار رقم النفس البند ومنها 
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في المذكرة المقدمة في جلسة  كلف أن وجهة نظره موضحة تفصيلًا أوضح ممثل المالمناقشة  ستماعوفي جلسة الا

 .والمناقشة ستماعالا

من العقد والذي يمنح المستأجر حق شراء السيارة  اوطلب ممثلو المصلحة أن يضاف إلى وجهة نظرهم ما ورد في البند سابعً 

يد بأن العقد في جوهره هو عقد تأجير منتهي ويرى ممثلو المصلحة أن وجود هذا النص يف، المستأجرة في نهاية مدة العقد

 والتي تنص من العقدللفقرة السادسة  االلجنة من ممثل المكلف تفسيرً  وطلبت ،)إيجار عادي(ي بالتمليك وليس عقد تشغيل

ود بالبند رقم في حقه الحالات الخاصة بالغاء العقد كما هو موج يطبقعلى أنه )يقر المستأجر بأنه في حالة الإلغاء المبكر للعقد 

صريح وزارة النقل الخاص كما طلبت اللجنة من ممثل المكلف تقديم صورة من ت .... الخ(.( من الشروط والتعهدات والإقرارات6)

 بالتأجير،

 .ووافقت اللجنة على منحه تلك المهلةستفسارات اللجنة، اسابيع للرد على منحه ثلاثة أ وقد طلب ممثل المكلف 

أوضح  هـ،1434شعبان من  9، والمؤرخة في والمناقشة ستماعكرة الإلحاقية المقدمة في جلسة الاوبالرجوع إلى المذ

 -:ممثل المكلف ما يلي

المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في تصنيفها الشركة اتبعت معايير المحاسبة و لقد سبق وأبلغنا المصلحة بأن -أ

د إيجار تشغيلي يقتضى تسجيلها لدى الشركة )المؤجرة( كأصول ثابتة, وقد لعقود الموجودات المؤجرة على أساس أنها عقو

سبق وزودنا المصلحة بصورة من نماذج عقود التأجير المتبعة من قبل الشركة والتي هي بمثابة عقود تأجير تشغيلي, كما سبق 

معيار الخاص بالمعالجة المحاسبية لعقود وهو ال ( من معايير المحاسبة الإسلامية8أن أرفقنا للمصلحة صورة من المعيار رقم )

الإجارة حيث ينص المعيار على قيد الأصول المؤجرة لدى المؤجر سواء كانت عقود إيجار تشغيلي أو حتى عقود إيجار منتهية 

التي ينتهجها  ستهلاكبالتمليك كأصول ثابتة "استثمارات موجودات مؤجرة" وأن تستهلك هذه الموجودات وفق سياسة الا

 مؤجر )الشركة( وأن توزع إيرادات الإيجارات بما يتناسب مع الفترات المالية التي يشملها العقد المؤجر.ال

أن احتساب الزكاة الشرعية لا يرتبط بتطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،  -ب

شرعية في أحيان عديدة لا تتبع المعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة لذلك فإن المصلحة في احتسابها للزكاة ال اوتأكيدً 

 تقضي بإعداد حسابات ختامية موحدة للشركة وشركاتها التابعة إذا السعودية للمحاسبيين القانونيين، فالمعايير المحاسبية مثلًا 

ن أن المصلحة لا تقبل بالحسابات الموحدة ٪ أو أكثر من رأس المال في حي50كانت الشركة تمتلك في الشركات التابعة نسبة 

ما لم تكن الشركات التابعة مملوكة بالكامل للشركة, وكذلك الأمر فان المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية 

مصلحة للمحاسبين القانونيين تقضي بمعاملة مصاريف ما قبل التشغيل على أنها مصاريف تخص السنة التي حدثت فيها إلا أن ال

فان المعايير المحاسبية تقضي باعتبار أرباح وخسائر فروق العملة الأجنبية الناتجة  اتقوم بتأجيلها وإطفائها على عدة سنوات, أيضً 

عن تقييم العملة في نهاية العام بأنها أرباح وخسائر تخص السنة نفسها وتدرج في قائمة الدخل إلا أن المصلحة لا تقبل بذلك، 

تسجيل عقود الإيجار كما هو وارد في المعيار المحاسبي الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ليس  وبالتالي فإن

 لتحقيق الزكاة الشرعية. اشرطً 

للشريعة الإسلامية فإنه لا يصح وجود عقدين على عين واحدة، فالعقد الشرعي إما أن يكون عقد تأجير فقط أو  اوفقً  -ج

الشركة تتبع المبادئ الشرعية في تعاملاتها التجارية، فهي على سبيل المثال تتعامل مع البنوك عن طريق عقد تمليك فقط، و

من القروض التجارية ذات الفائدة، كما أن عقود التأجير قد تم إعدادها من قبل لجنة شرعية وذلك  المرابحة والمضاربة بدلًا 

ة وبأن عقد التأجير هو عقد تأجير فقط وليس عقد تأجير وتمليك في آن للاطمئنان بأن معاملاتها تسير وفق الشروط الشرعي

 واحد.
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ذكرت المصلحة في مذكرتها بأن المستأجر يقوم بقيد الأصول المستأجرة كأصل من أصوله الثابتة التي تحسم من وعائه 

منهما  ن للمؤجر والمستأجر لأن كلًا الزكوي، وأن حسم هذه الأصول من الوعاء الزكوي للمؤجر يترتب عليه حسم هذا الرصيد مرتي

قام بتسجيل الأصول المؤجرة كأصول ثابتة، ونوضح في هذا الخصوص بأن الشركة لا شأن لها بالطريقة التي يتبعها المستأجر 

ما ا للمعايير الإسلامية لفي تسجيل الأصول المستأجرة من قبله، ولو أن المستأجر قام بتسجيل تلك العملية في حساباته طبقً 

للمعايير الوضعية لا يلزم المؤجِر )الشركة( باتباع نفس  اكان أوردها ضمن أصوله الثابتة، وإن قيامه بقيدها كأصول ثابتة طبقً 

المعيار الذي لا يتفق مع المعايير الإسلامية الواجبة التطبيق في احتساب الزكاة الشرعية، ولا يجوز الأخذ بما يخالف الشريعة. 

 من المؤجِر والمستأجِر هو شخصية اعتبارية مستقلة ولا رابط بينهما في احتساب الزكاة الشرعية.  إن كلًا من ناحية ثانية ف

إضافة إلى ما تقدم فان غالبية السيارات المؤجرة يتم تأجيرها لأفراد طبيعيين لا يحتفظون بطبيعة الحال بحسابات نظامية ولا 

حساباتهم كما أنهم لا يحاسبون زكويا لدى المصلحة، وبالتالي فإنه لا يوجد يتم تصنيف السيارات المؤجرة كأصول ثابتة في 

الزكوي مصادر ا بأن المصلحة تضيف دائما للوعاء تكرار في خصم هذه الأصول من الوعاء لدى كل من المؤجر والمستأجر، علم

شمل إضافة كافة العناصر الخاضعة تمويل مثل تلك الأصول لدى كل من المؤجر والمستأجر، وأن الربط الزكوي للشركة قد 

 .للزكاة

 -:ما يليستفسارات اللجنة ا على ا، ردً هـ29/8/1434 كما أوضح ممثل المكلف في خطابه المؤرخ في

لصادر من وزارة النقل والمواصلات، ونود أن نفيد بأن الشركة ليست مكتب لتأجير طلبت لجنتكم الموقرة الترخيص ا

من وزارة النقل والمواصلات، من ناحية أخرى  أجير اليومي وغير مطلوب منها الحصول على ترخيصالسيارات )ليموزين(، أو الت

فإن الزكاة الشرعية لا يُشترط لوجوبها وجود مثل هذا الترخيص، فالزكاة تتوجب متى بلغ الوعاء النصاب، وقد أخضعت المصلحة 

يص، وهذا بطبيعته ينطبق على البنود التي نتجت عنها تلك من الأصول المؤجرة دون أن تسأل عن الترخالإيرادات المحققة 

من عدمه فلا علاقة لذلك بتحديد وعاء الزكاة  االإيرادات والتي يقتضي حسمها من الوعاء، وسواءً كان الترخيص مطلوبً 

 .الشرعية

الشركة  حيث إنكر للعقد، ( من عقد الإيجار المتعلق بحالات الإلغاء المب6طلبت لجنتكم الموقرة إيضاح للبند رقم )كما 

فتراض أن السيارة ستبقى لدى المستأجر أربع سنوات وليس سنة أو سنتين على جار الشهري على افي الأساس تحتسب مبلغ الإي

نتهاء مدته إنما يؤدي إلى فقدان الشركة لجزء من إيرادات التأجير ونقص قيام المستأجر بإلغاء العقد قبل اسبيل المثال، وإن 

ة الأصل لا تتساوى معه القيمة الإيجارية الشهرية المحددة في العقد للمدة الباقية من عمر الأصل، ولتعويض ذلك في قيم

حتساب الإيجار عن مدة التأجير حتى تاريخ إلغاء العقد وذلك لتعويض النقص الحاصل في وم الشركة في هذه الحالة بإعادة اتق

ن عقد الإيجار من حيث إمكانية قيام المستأجر بإلغاء عقد التأجير إنما يؤكد بشكل م اقيمة الأصل، إن ما ورد في البند سادسً 

الشروط والإقرارات به  اقاطع بأن العقد المبرم هو عقد تأجير لا ينتهي بالتمليك، وللتوضيح نرفق طيه صورة من عقد إيجار مرفقً 

ى كلمة المستأجر وليس المالك، ولا يوجد أي نص في لتزامات ذات العلاقة والتي تنص في جميع بنودها علوالتعهدات والا

 .عقد التأجير بإلزام المستأجر بشراء السيارة المستأجرة

 رأي اللجنــــــــــــــــة

 طلاعوبالا والمناقشة, ستماعالمكلف، ورد المصلحة عليه، وجلسة الا اعتراضبعد دراسة وجهتي نظر الطرفين، كما وردتا في 

 -:المقدم إلى اللجنة من قبل ممثل المكلف تبين منه ما يليهـ 12/1/1427( وتاريخ 8007716/1) رقمعلى صورة العقد 

 .( ) أ ( ) الشركة  :المكلف اسم -1

 .الشركة )المكلف( يوضح أن طبيعة عملها هو البيع بالتقسيط وليس التأجير  اسموترى اللجنة أن       
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 .ر للتمليك (القسم الذي حرر العقد: ) قسم التأجي اسم -2

يدل على أن نشاط هذا القسم في جوهره تأجير منتهي بالتمليك وهو الذي يسمى  سمأن هذا الا وترى اللجنة     

 .حدى صيغ البيع بالتقسيطا بالتأجير التمويلي وهو إمحاسبيً 

فة إلى دفعة مقدمة عند بالإضا، ( ريالًا 70,140حددت القيمة الإيجارية للسيارة بمبلغ )من العقد  افي الفقرة رابعً -3

( على أنه في حالة إلغاء العقد قبل 6( ريال وهي دفعه غير مستردة، وتنص الفقرة )ج( من البند )8,000) توقيع العقد مقدارها

ه معلوم أن الدفعة حيث إنحتفاظ بكامل الدفعة الأولى التي يكون قد دفعها ي سبب كان فإن للشركة الحق في الاموعده لأ

 .مستردة سواء كان أثناء سريان العقد أو في نهايته الأولى غير

لايحصل عادة إلا في عمليات البيع بالتقسيط، وأما  ،( ريال8000ترى اللجنة أن إلزام المستأجر بدفعة مقدمة مقدارها )

أن العملية بيع كما أن تحديد قيمة السيارة في عقد التأجير يدل على  ،التأجير العادي فلا يتطلب مثل هذه الدفعة المقدمة

سترداد الدفعة أن الشرط على عدم ابالإضافة إلى بالتقسيط لأن التأجير العادي لا يتطلب تحديد قيمة العين المؤجرة، هذا 

 .الأولى لايكون عادة في حالة البيع التأجيري )التشغيلي( إنما في حالة البيع بالتقسيط

دة العقد شراء السيارة موضوع العقد فلا مانع لدى الشركة من إذا رغب المستأجر في نهاية م،افقرة سابعً في ال -4

 .( ريال21,300بيعها عليه بمبلغ )

وترى اللجنة أن الوعد ببيع السيارة في نهاية مدة العقد على المستأجر لا يحصل في عمليات التأجير العادية وإنما يكون 

 .في حالات البيع بالتقسيط

 .وافق المستأجر على أن يتحمل الصيانة والإصلاحات الناتجة عن الاستخدام العادي والغير عاديي، افي الفقرة ثامنً  -5

شتراط تحمل المستأجر تكلفة الصيانة والإصلاح لايكون عادة في التأحير العادي )التشغيلي( إذ من وترى اللجنة أن ا

 .يتحملها في هذه الحالة هو المؤجر وليس المستأجر

في حالة الإلغاء المبكر للعقد يطبق في حقه الحالات الخاصة بإلغاء العقد كما هو موجود بالبند ، اسً في الفقرة ساد -6

حتساب على المدة يعاد اومن الغرامات التي يتحملها المستأجر أن ( من الشروط والتعهدات والإقرارات الموضحه بعد، 6رقم )

ستخدمها بالفعل والفرق يتحمله ة للمدة التي اقام باستئجار السيارالفعلية حتى نهاية شهر الإلغاء كما لو كان المستأجر 

 .المستأجر

في حالة التأجير العادي )التشغيلي( كما أن المستأجر يحق له إعادة السيارة  اوترى اللجنة أن هذا الشرط لا يكون ضروريً 

 .المستأجرة في أي وقت دون أن يتحمل أي أعباء إضافية

 :ه أنه عند الاتفاق مع العميل على تأجير السيارة يتم إجراء القيد المحاسبي الآتياعتراض كذلك أوضح المكلف في -7

   ن حـ/ أصول مؤجرة  م      ×××    

 إلى حـ/ سيارات تحت التجهيز     ×××             

ة عند إبرام عقد التأجير وهذا القيد عادة لا يتم إجراؤه في حالة التأجير التشغيلي الذي لا يطلب إجراء أي قيود محاسبي

طويل الأمد، لأن الأصل يظل على حاله في دفاتر المؤجر، ويسجل  اأو حتى لو كان إيجارً  اأو شهريً  ايوميً  اوالذي يكون عادة إيجارً 

 .الإيجار كإيراد

ثل المكلف فكان رد مم ،وقد طلبت اللجنة من ممثل المكلف تزويدها بالترخيص الذي يسمح لها بالقيام بنشاط التأجير

في الخطاب الإلحاقي بأن الشركة ليست مكتب لتأجير السيارات أو التأجير اليومي، والواقع أن المنشآت التي تمارس نشاط 
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والدفع بأن المكلف ليس  ،التأجير التشغيلي مطلوب منها الحصول على ترخيص لممارسة هذا النشاط بل هو شرط لممارسته

 .ليومي يستنتج منه أن العملية ليست عملية تأجير أصلًا مكتب تأجير للسيارات والتأجير ا

دعاء المكلف بأنه مدرج الإيجار كإيراد في دفاتره وتستهلك السيارة، فإنه بالتدقيق في القيود المحاسبية التي أما ا

لسيارة ل يةستهلاكالاقيمة الالشهري يساوي القسط المسدد والمحسوب على أساس  ستهلاكيعرضها المكلف يتضح أن الا

 .يمثل الفائدة مقابل البيع بالتقسيط ستهلاكوأن الفرق بين القسط المسدد والا

وقد تحفظ المحاسب القانوني على تصنيف هذه العملية كتأجير تشغيلي، وهذا دليل على عدم قناعة المحاسب 

يط( وذلك لأن التأجير التمويلي يعرف القانوني بالتصنيف بهذا وأن العملية من وجهة نظره هي عملية تأجير تمويلي )بيع بالتقس

 .على أنه شراء من قبل المستأجر بتمويل من المؤجر

من كل ما سبق ترى اللجنة أن العملية في جوهرها هي عملية تأجير تمويلي منتهي بالتمليك وهي الصيغة التي أصبحت 

" لأن العبرة في العقود بالمقاصد  اتأجيرً  شائعة في عمليات البيع بالتقسيط ولا يغير من طبيعتها كون المكلف يسميها "

 .والمعاني وليس بالألفاظ والمعاني، وهي قاعدة فقهية معروفة، ذهب إليها جمهور الفقهاء

 .على كل ما سبق فإن اللجنة تؤيد المصلحة في عدم حسم قيمة الموجودات المؤجرة من الوعاء الزكوي للمكلف بناءً و

  ( ريال4,341,025( زكاتها )173,641,031بمبلغ )الموجودات المؤجرة  استهلاك -2

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

( ريال سعودي، وهذا لا يصح 173,641,031ات الخاصة بالموجودات المؤجرة البالغة )ستهلاكللربح الدفتري الا أضافت المصلحة

والتي تدخل ضمن الأرباح الخاضعة للزكاة  الموجودات المؤجرة هي أصول ثابتة يتم تأجيرها والحصول على عوائد إيجارها حيث إن

ات عليها كل سنة، وقيدها على حساب المصاريف مثلما يتم قيد إيرادات عمليات التأجير ضمن إيرادات ستهلاكويقيد حساب الا

 .الشهري وقيده في الحسابات ستهلاكحتساب الاا كيفية( توضح 1السنة،وأن القيود الواردة أعلاه )في البند

وذلك لأنها بمثابة الشركة  )ب(شركة  اسمستمارات ولوحات خلال السنة تحت ير صدر لها امن سيارات التأج ابسيطً  اإن عددً 

ستمارة السيارة ا استخراج ا، فيتم أحيانً )ب(ضمن فرع لشركة  اوفي بعض الأحيان يكون فرق التقسيط واقعً  )أ(الأم لشركات 

للبيع بالتقسيط فقط ولا  )أ(ذه السيارات يتم تسجيلها في حسابات الشركة تلك الشركة، وتؤكد الشركة أن ه اسمالمؤجرة ب

تكاد شركة )ب(  اسمبأن قيمة السيارات التي كانت مسجلة ب اكما تؤكد الشركة أيضً  ،ب(شركة ) يسجل أي منها في حسابات 

الشركة وليس  اسمسيارات المؤجرة بكل حال فقد أبلغت الشركة كافة فروعها بأن يتم تسجيل ال لا تذكر ومبلغها بسيط، وعلى

  .م2007من عام  اعتبارً اسم غيرها، وتم تطبيق ذلك اب

 وجهة نظر المصلحة 

لمضمون المعيار المحاسبي لعقود التأجير الصادر  استنادً وجودات المؤجرة في دفاتر المؤجر االم استهلاكحسم  اعتمادلم يتم 

وأنه سيترتب على  ،حسمها في دفاتر المستأجر اعتمادم و2001صادر في عام من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ال

، وهذا البند متعلق بالبند ستهلاكحتساب الافي ا في دفاتر المؤجر حسمها في دفاتر المستأجر الازدواج ستهلاكحسم الا

 .منتهي بالتمليك اعتبار هذه السيارات مؤجرة تأجيرً ا باالسابق كما أوضحنا ذلك آنفً 

 ي اللجنــــــــــــــــةرأ

أصول ثابتة مؤجرة، وترى اللجنة عدم قبول هذا البند كمصروف  استهلاكيطالب المكلف بقبول هذا البند لأنه يرى أنه يمثل 

زدواج لايمكن قبوله، وبما أن اللجنة لم تقبل في دفاتر المؤجر والمستأجر، وهو ا ستهلاكلأنه سيترتب على ذلك حسم الا

 ا، لأن جوهر العملية هو بيع بالتقسيط وفقً االيً أسمر اعتبرتها تأجيرً التأجير على أنها تأجير تشغيلي والف لعملية معالجة المك
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لأن الأصول  ستهلاكللأسباب التي أوردتها اللجنة في البند السابق، فإنه ليس من حق المكلف تحميل قائمة دخله بمصروف الا

وليس المؤجر  ها هو المستأجر )المشتري(استهلاكوبذلك يكون من يحق له  ةهلكة هي في واقع الأمر أصول مباعالمست

، ولكن المعالجة عتبار العملية عملية بيع بالتقسيط يقتضي أن يتم تحميل قائمة الدخل بتكلفة المبيعات)البائع(، غير أن ا

تمثله الأقساط المحصلة لا يقابله تكلفة  تبعها المكلف لم تفعل ذلك، ومعنى هذا أن إيرادات المبيعات الذيالمحاسبية التي ا

لأن المكلف لم يقم بإعداد حساباته كما كان يجب وكما يقضي به معيار  امبيعات وهذا خطأ يجب عدم الوقوع فيه، ونظرً 

ة ين القانونيين، فإن من الصعب تحديد تكلفة مبيعاته بصورالمحاسبة عن عقود الإيجار الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسب

الشهري هو عبارة عن القيمة  ستهلاكه على البند السابق أن قسط الااعتراضلأن المكلف أوضح في  ادقيقة، ولكن نظرً 

ن: الأول يمثل على عدد الأقساط، وأن القسط الشهري الذي يدفعه العميل يتألف من جزأي مقسومةية للسيارة ستهلاكالا

بمثابة تكلفة المبيعات، ولذلك  ستهلاكالاعتبار مصاريف لربح، فإن اللجنة ترى ااني يمثل اوالث ،للتكلفة ستهلاك وهو مساو  الا

   .عتبارها تكلفة مبيعاتالحسم من الوعاء الزكوي للمكلف باكبند جائز  ستهلاكفإن اللجنة ترى قبول مصروفات الا

 .( ريال283,834( ريال وزكاتها )11,353,392مكافآت أتعاب الإدارة بمبلغ )-3

 ر مقدم الاعتراضوجهة نظ

( ريال سعودي، حيث نفيد بأن هذا المبلغ لم يدفع للشريك 11,353,392أضافت المصلحة للربح الدفتري مكافأة الإدارة البالغة )

بل دفع للرئيس التنفيذي للمجموعة نظير إدارتة للشركة بشكل فعلي، وهناك فتوى صادرة تقضي بمنح الشريك المدير أو 

 ..............ة العمل رواتب ومزايا مماثلة لتلك المدفوعة للمدير غير الشريك، إن تلك المكافأة مدفوعة إلىالمدير القائم بإدار

فترضنا فأة المدفوعة للموظفين، وحتى لو ا، وتعتبر هذه المكافأة في حكم المكااالرئيس التنفيذي للشركة وهو ليس شريكً 

حديد مبلغ معين له نظير إدارته للشركة وذلك حسب الفتوى المذكورة يقتضي على الأقل ت اأنها مدفوعة إلى شريك فإنم

 .وخطاب الإدارة العامة للزكاة والدخل بهذا الخصوص

 وجهة نظر مقدم الاعتراض 

ذلك يعد توزيع للربح وليس وهو ب ،للشركة تم صرف مبلغ المكافأة للشريك غير المباشر في الشركة وهو الرئيس التنفيذي

في  81/6لغ بتعميم المصلحة رقم بُ و ،هـ14/7/1409وتاريخ  3/4795ما أكده القرار الوزاري رقم   ووه ،عليه تكلفة

في  22644هذا وقد تم تطبيق مضمون الفتوى رقم  ،هـ2/10/1394في  13407/1وتعميم المصلحة رقم  ،هـ22/7/1409

 .( ريال11,353,392الفرق البالغ ) اعتمادكراتب المثل وعدم  ا( ريال شهريً 45,000بحسم مبلغ ) ،هـ9/3/1424

 رأي اللجنــــــــــــــــة

، وإلى خطاب ة إدارة البحوث العلمية والإفتاءهـ الصادرة عن رئاس9/3/1424وتاريخ  22644بالرجوع إلى الفتوى الشرعية رقم 

الزكوي على أن يكون في  هـ القاضي بقبول حسم راتب الشريك المدير من الوعاء30/12/1426وتاريخ  6017/9المصلحة رقم 

فإن اللجنة رأت الاستئناس باللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية  ،لصعوبة تحديد راتب المثل اونظرً  ،حدود راتب المثل

 ما يلي  " يخضع لحسم الاشتراك المنصوص ( التي تنص على16)المادة  ،الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

( خمسة وأربعين ألف ريال 45,000... وبما لا يتجاوز ).ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله ( من النظام،18ه في المادة )علي

   ." اشهريً 

فإن اللجنة تؤيد الإجراء الذي  ا،( ريال سنويً 540,000راتب المثل بواقع ) اعتمادوبما أن مصلحة الزكاة والدخل قامت ب

 .الجة هذا البندتبعته المصلحة في معا

 .( ريال203,089( ريال وزكاتها)8,123,589مكافآت الموظفين بمبلغ )-4
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ونفيد بأن المبلغ  ،( ريال سعودي8,123,589أضافت المصلحة إلى صافي الربح الدفتري مكافآت الموظفين البالغة )

 -:وحسب ما يلي وظفي الشركةالمذكور يمثل مكافآت نصف سنوية تخص م

لحة لقبول مكافآت الموظفين تقديم لائحة المكافآت والجزاءات معتمدة من وزارة العمل ونرفق أوجبت المص-أ 

ونفيد بأن اللائحة  )ب(مؤسسة  اسموهي ب ،هـ1/2/1401وتاريخ  59بالقرار الوزاري رقم  اللائحة المطلوبة للشركة المعتمدة

التي تفرعت عنها شركات المجموعة التي هي جميعها و ب(شركة ) التي تحولت فيما بعد إلى  )ب(كانت قد صدرت لمؤسسة 

 ،تحت إدارة مشتركة ومن ضمنها الشركة موضوع هذا الخطاب، وقد قبلت المصلحة بهذه اللائحة بالنسبة لشركات المجموعة

هذا المبلغ يمثل مصاريف تخص سنة فإن ، إضافة إلى ذلك ا الخطاب هي إحدى شركات المجموعةوإن الشركة موضوع هذ

 .ربط وقد خرجت من ذمة الشركة قبل مضي الحول، وبالتالي فإنه يقتضي قبولها كمصاريفال

لأسس محددة ومعايير تقييم دقيقة لأداء كل موظف، وهي  اإن هذه المكافآت يتم صرفها لموظفي الشركة وفقً -ب

يضهم بالمكافآت حتى تضمن تعوسياسة الشركة هي تحديد راتب متدني للموظفين و حيث إنمن رواتب الموظفين  اتعتبر جزءً 

جتهادهم في العمل، وبالتالي فإن هذا المبلغ يمثل مصاريف فعليه شأنها شأن غيرها من المصاريف التي الشركة التزامهم وا

يقتضي قبولها كمصروف بغض النظر عما إذا كان هناك لائحة المكافآت والحوافز المنصوص عليها في نظام العمل والعمال 

لقبول المصروف لأن الزكاة الشرعية لا تجب فيما تم إنفاقه وخرج من ذمة  اتلك اللائحة ليست شرطً  ث إنحيمن عدمه، 

وبالتالي فإنه يقتضي قبول مكافآت الموظفين كمصروف واجب الحسم من الوعاء الزكوي، وعلى  ،الشركة قبل مضي الحول

   .دة وقبلت بها المصلحة لشركات المجموعةكل حال وكما أشرنا أعلاه فإن لائحة الجزاءات والمكافآت موجو

 وجهة نظر المصلحة  

فإنه من شروط قبول المصروف أن يكون  ،هـ1389( لعام 3ورقم ) ،هـ1376م ( لعا13الدوري رقم )لمنشور ا حسب ما ورد في

عمال الصادر بالمرسوم ( من نظام العمل وال12،13للمادة ) اوطبقً  ،لازم وضروري للنشاط ومتعلق مباشرة بتحقيق الإيرادات

كثر أن يكون لديه لائحة بالجزاءات عشرة عمال فأفإنه يجب على صاحب العمل الذي يستخدم  هـ1426لعام ( م/51الملكي رقم )

مؤسسة  اسماللائحة المقدمة من المكلف ب حيث إنو ،والمكافآت وشروط توقيعها أو فسخها معتمدة من قبل وزير العمل

ها اعتمادقد أعدت لائحة خاصة بها وجاري  عتراضوأن الشركة محل الا ،هـ1401وتاريخ  59الوزاري رقم  المعتمدة بالقرارب( )

لائحة الجزاءات  اعتمادجب الحسم إلا بعد ا وانظاميً  اوتصديقها من قبل وزارة العمل فإن هذا المصروف لا يعد مصروفً 

ية استئنافقرارات  ةوقد تأيد إجراء المصلحة بعد امصروف زكويً ومجرد واقعة الصرف لا تعني قبول الالخاصة بها، والمكافآت 

 .هـ1425( لعام 524هـ والقرار رقم )1422( لعام 378القرار رقم ) ،منها

وقد وعد  والمناقشة طلبت اللجنة من ممثل المكلف عينة من إثبات صرف تلك المكافآت للموظفين ستماعوفي جلسة الا

 .هلة الممنوحةممثل المكلف بتقديمها خلال الم

 :هـ الذي ذكر فيه29/8/1434وقد رود خطاب ممثل المكلف بتاريخ 

ن المصلحة رفضت مكافآت ونفيدكم بأ ت المؤيدة لصرف مكافآت الموظفين،كما طلبت لجنتكم الموقرة صور المستندا

ا بأن الشركة قامت بصرف إلى عدم وجود لائحة مكافآت وجزاءات معتمدة من وزارة العمل، وقد أوضحن استنادً الموظفين ا

وتاريخ  59قم المعتمدة بالقرار الوزاري رب( مؤسسة ) اسمتلك المكافآت في ظل لائحة المكافآت والجزاءات المعتمدة ب

، ومن بينها الشركة موضوع هذا الخطاب والتي قبلت بها ب()نبثقت عنها جميع شركات مجموعة هـ، والتي ا1/2/1401

المكافآت كمصاريف مقبولة، إلا أن  عتمادغم من قناعة الشركة بأن اللائحة المذكورة تكفي لاالمصلحة في السابق، وبالر

الشركة رغبة منها في التأكيد وتلبية طلبات المصلحة فقد حصلت على لائحة خاصة بها معتمدة من وزارة العمل برقم 

ن مكافآت الموظفين هي جزء من رواتبهم هـ، وقد زودنا لجنتكم الموقرة بصورة منها. إ3/4/1433ع وتاريخ /11/1338
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عتبارها تلك المكافآت عند تحديد الرواتب للموظفين تأخذ في ا )أ(ومنصوص عليها في عقود التوظيف وأن كافة شركات 

إن  .لضمان جودة وكفاءة الأداء، وهي بالتالي مصاريف ضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للزكاة وتنطبق عليها جميع عناصر القبول

لمكافآت يتم عادة صرفها للموظفين بصفة سرية وبموجب قائمة ترسل للبنك المختص لتحويلها لحسابات الموظفين ا

 .المستحقين لها

والمناقشة وهو تزويدها بعينة من مستندات صرف تلك  ستماعوهذا الرد من المكلف أغفل ما طلبته منه اللجنة في جلسة الا

 .المكافآت للموظفين

 ـــــــــــةرأي اللجنـــــ

ورد رد المكلف دون أن يتضمن للموظفين، وقد  المكافآتثبات صرف تلك لبت من المكلف تزويدها بعينة من إبما أن اللجنة ط

ا جائز الحسم وتؤيد المصلحة هذا البند مصروفً أييد المكلف في مطالبته باعتبار ت لا يمكنهااللجنة  تزويد اللجنة بالمطلوب، فإن

 .ي اتبعتهجراء الذفي الإ

 

 

 القــــــــــرار

 .من الناحية الشكلية م2006للعام الزكوي الربط  على ()أالشركة  /المكلف المقدم من عتراضالاقبول  :أولًا 

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً   

 .لحيثيات القرار اتأييد المصلحة في عدم خصم الموجودات المؤجرة من الوعاء الزكوي للمكلف وفقً  -1

 .لحيثيات القرار اوفقً  ؛عتبارها تكلفة مبيعاتد جائز الحسم من الوعاء الزكوي باكبن ستهلاكد المكلف في حسم الاتأيي -2

 .لحيثيات القرار اوفقً  ؛تبعته لبند مكافأة أتعاب الإدارةتأييد المصلحة في الإجراء الذي ا -3

 .لحيثيات القرار افقً و ؛تأييد المصلحة في إضافة بند مكافآت الموظفين للوعاء الزكوي -4

من أحقية كل من  وتعديلاتها 1370لعام  393( من القرار الوزاري رقم 12على ما تقضي به المادة ) بناءً   ا:ثالثً 

ية الزكوية الضريبية خلال ستئنافإلى اللجنة الا امسببً  ستئنافعلى القرار الابتدائي بتقديم الا عتراضالمصلحة والمكلف في الا

 اه بسداد الزكاة المستحقة عليه أو تقديم ضمانً استئنافمن تاريخ استلام القرار على أن يقوم المكلف قبل قبول  اثلاثين يومً 

من تاريخ  اعلى هذا القرار خلال ثلاثين يومً  عتراضالابتدائية، فإنه يحق لكلا الطرفين الا عتراضلقرار لجنة الا اللمصلحة طبقً  ابنكيً 

 ية بالرياض.ستئنافمباشرة من قبل المكلف أو من يمثله إلى اللجنة الا ئنافستوذلك بتقديم الا  ،استلامه

 

 

 

 

 

 


